
 

 

 - ٣١١٧ - 

 

 

الصورية في المنتجات المصرفية الإسلامية 

 وعلاقتها بالهيئات الشرعية

"الواقع والمأمول"  

  
  
  

  *عدنان محمد ربابعة. د

adnanr@yu.edu.jo 

**زاھرة علي بني عامر. د  

zahera_bnmr@yahoo.com 

 *** صالح آلاء تحسین. أ

alaatahseen٩٢@gmail.com  

                                                           

 .الإسلامیة، جامعة الیرموك أستاذ مشارك ورئیس قسم الاقتصاد والمصارف *
 . في الاقتصاد والمصارف الإسلامیة، جامعة الیرموكدكتوراه **

 . ماجستیر في الاقتصاد والمصارف الإسلامیة، جامعة الیرموك***

mailto:adnanr@yu.edu.jo


 

 

 - ٣١١٨ - 



 

 

 - ٣١١٩ - 

 الملخص
 الصوریة في المنتجات المصرفیة الإسلامیة وعلاقتھا بالھیئات الشرعیة
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 الصوریة في المنتجات المصرفیة الإسلامیة، ھدفت الدراسة إلى بیان مفھوم
وبیان علاقة الھیئات الشرعیة التي تعمل في المصارف الإسلامیة بصوریة العقود 

  .على المنتجات المصرفیة، وبیان أیضاً دورھا المأمول في ذلك
تناولت الدراسة مفھوم الصوریة وشروطھا، ومفھوم الصوریة الخاص 

اولت أیضاً ماھیة عمل الھیئات الشرعیة في المصارف بالمنتجات المصرفیة، كما تن
الإسلامیة ودورھا في ذلك، وأخیراً علاقة الھیئات الشرعیة بصوریة المنتجات 

  .المصرفیة الإسلامیة
خلصت الدراسة إلى أن مفھوم الصوریة في المنتجات المصرفیة یعني وجود 

لمنتجات المالیة التقلیدیة منتجات مالیة بمسمى إسلامي تحاكي في بنیتھا وفلسفتھا ا
مع وجود عناصر تجعل منھا مقبولة إسلامیاً، وتوصلت الدراسة أیضاً إلى أن 
الصوریة تنشأ نتیجة تقصیر أعضاء ھیئات الرقابة الشرعیة في أدائھم لواجباتھم، 

صوریة على مستوى صیاغة وإقرار العقود : وھذا یكون على مستویین ھما
  .ناء الرقابة التنفیذیة والتدقیق الشرعيوالصفقات، وصوریة تنشأ أث

أوصت الدراسة إلى فتح باب الابتكارات لتطویر المنتجات المصرفیة 
الإسلامیة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة، وأیضاً تطویر مھام الھیئات الشرعیة 
في المصارف الإسلامیة من خلال إفساح المجال أمامھا في التصدر لإصدار منتجات 

 .شرعیة مبتكرة منافسة للمنتجات المصرفیة التقلیدیةمصرفیة 
 ، المنتجات المالیة الإسلامیة ، البنوك صوریةال: الكلمات المفتاحیة

 .الإسلامیة ، ھیئات الرقابة الشرعیة
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Abstract 

Formalism of Islamic financial products and its relation to 
sharia boards: 

Reality and expectations  

Adnan Mohammed Rababaa  

adnanr@yu.edu.jo 

Zahira Ali Bani Amer  

zahera_bnmr@yahoo.com 

Alaa Tahseen Saleh 

 alaatahseen٩٢@gmail.com 

This study aims to demonstrate the concept of formalism of 
Islamic banking products, and the relationship between the 
role of sharia supervisory boards in Islamic banks and 
formalism in banking products, it also tackles the expected 
role of these boards.  
The study discusses the concept of simulation in general 
and its conditions, and the concept of simulation in banking 
products in particular.  
The study shows that the concept of formalism in Islamic 
banking products means the existence of financial products 
with an Islamic title that simulates the same structure and 
philosophy of traditional financial products but involving 
some elements that make them sharia acceptable. This 
study also shows that formalism is resulted from the failure 
of sharia supervisory boards that is emerged during two 
stages: one, while contract drafting and approving. The 
second arises during sharia control and auditing.  
The study recommends to allow for opportunities for 
innovations to develop Islamic banking products in the light 
of the rules of Sharia, as well as the development of the 
roles of Sharia boards in Islamic banks by allowing them to 
issue innovative Sharia banking products that compete its 
conventional counterparts. 
Key words: formalism, Islamic financial products, Islamic 
banks, sharia supervisory boards.  
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  المقدمة
یده، وأفضل الصلاة مز ئالحمد الله رب العالمین، حمداً یوافي نعمھ ویكاف  

الھادي الأمین، الذي جاء بالدین محمد وأتم التسلیم على المبعوث رحمةً للعالمین 
الحكیم والنھج القویم المحفوظ من كل تغییر وتبدیل بحفظ رب العالمین إلى یوم 

یامین، ومن تبعھم بإحسان وسلك سبیلھم المستقیم الدین، وعلى آلھ وصحبھ الغرّ الم
  ... أصحابھ، وبعدنوتمسك بحبل السنة المتین، صلى االله على محمدٍ ورضي االله ع

رغم التطور الھائل الذي حققتھ صناعة الصیرفة الإسلامیة سواء على 
مستوى حجم الأموال التي تدیرھا، أو على مستوى الانتشار الواسع الذي حققتھ في 

تلف بلدان العالم، إلا أنھ ما زالت ھناك بعض التحدیات والشبھات التي تعیق مخ
  . تطور ھذه الصناعة

      یعتبر تطویر الأعمال المصرفیة الإسلامیة من المواضیع الھامة في ھذه 
المرحلة، فمن جھة أھمیتھ للمنافسة القائمة بینھا وبین المؤسسات المالیة التقلیدیة، 

 یثار حول ھذه الصناعة من شبھات وتشكیك في شرعیتھا ومن جھة أخرى ما
  .وكفاءتھا، تشكل تحدیاً أمام ھذه المؤسسات

ومن ھذه التحدیات ما یعرف بصوریة المنتجات المصرفیة الإسلامیة، وھو    
حقیقة تحدیاً واضحاً وجلیاً ولا یمكن تجاھلھ، فالمصارف تمیزت بھویتھا وفلسفتھا 

یراد لھا أن تقدم منتجات متمیزة حقیقة ولیست مجرد تقلید الإسلامیة، فكان أقل ما 
  .للمنتجات الربویة التي یسعى المسلم إلى اجتنابھا استبراءً لدینھ

     وحیث أن مھمة تطویر الأعمال المصرفیة الإسلامیة لا تختص بھا جھة دون 
مي أخرى، بل إن تضافر جھود الجھات ذات العلاقة بھذه الصناعة أمر ضروري وحت

لتحقیق ذلك الھدف، ومن ھذه الجھات المصارف الإسلامیة، والباحثون 
والمتخصصون في الصیرفة الإسلامیة، وھیئات الرقابة الشرعیة، وسوف نوجھ 
الحدیث في ھذا البحث إلى أثر عمل ھیئات الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة 

  .في صوریة بعض المنتجات المصرفیة الإسلامیة
  :لدراسةمشكلة ا

  :تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة الآتیة
 ما المقصود بصوریة المنتجات المصرفیة الإسلامیة؟ .١
 .ما الحكم الفقھي في صوریة العقود والمنتجات المصرفیة الإسلامیة .٢
ما علاقة ھیئات الرقابة الشرعیة في صوریة المنتجات المصرفیة  .٣

  الإسلامیة؟
  :أھداف الدراسة

 .فھوم الصوریة في المنتجات المصرفیة الإسلامیةبیان م .١
 .تجلیة الحكم الفقھي في صوریة العقود والمنتجات المصرفیة الإسلامیة .٢
  .توضیح علاقة الھیئات الشرعیة في صوریة المنتجات المصرفیة الإسلامیة .٣
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  :أھمیة الدراسة
ة تكمن أھمیة ھذه الدراسة في بیان مفھوم الصوریة في المنتجات المصرفی

الإسلامیة للمتخصصین في الصیرفة الإسلامیة، من طلبة العلم إلى المؤسسات 
المصرفیة الإسلامیة، بالإضافة إلى توضیح علاقة الھیئات الشرعیة في المصارف 
الإسلامیة بالصوریة التي تقوم علیھا بعض المنتجات المصرفیة الإسلامیة وما ھو 

یئات القیام بواجبھا كما ینبغي، دورھا المأمول في ذلك؛ كي تستطیع ھذه الھ
والحیلولة دون وقوع المصارف الإسلامیة في المحاذیر الشرعیة، ومن ثم المحافظة 

  .على سلامة منتجاتھا وثقة الناس بھا
    :منھجیة الدراسة

  :اعتمدت الدراسة في منھجیتھا على
في وصف مفردات المسألة وما یتعلق بھا من مفاھیم : المنھج الوصفي .١

 .اتومصطلح
المنھج الاستنباطي، وذلك من خلال استنباط الحكم الشرعي لصوریة العقود  .٢

  .في الفقھ الإسلامي، وموقف ھیئات الرقابة الشرعیة منھا
من خلال الوقوف على أھم أسالیب التمویل المصرفي : المنھج الاستقرائي .٣

  .التي تتضمن على  عقود صوریة
  :خطة الدراسة

     المقدمة
  اھیة الصوریة في المنتجات المصرفیة الإسلامیة م: المبحث الأول

  .مفھوم الصوریة وشروطھا وأنواعھا: المطلب الأول
   العقودأنواع صوریة: المطلب الثاني

الحكم الفقھي في صوریة العقود والمنتجات : المبحث الثاني: المبحث الثاني
  المصرفیة الإسلامیة وآثارھا 

ة العقود والمنتجات المصرفیة الحكم الفقھي في صوری: المطلب الأول
  الإسلامیة

  آثار وجود منتجات صوریة في المصارف الإسلامیة: المطلب الثاني
  علاقة عمل ھیئات الرقابة الشرعیة بالصوریة: المبحث الثالث

  .ماھیة الھیئات الشرعیة وأھدافھا ومجال عملھا: المطلب الأول
لمنتجات المصرفیة علاقة الھیئات الشرعیة بصوریة ا: المطلب الثاني

  .الإسلامیة
  النتائج والتوصیات:    الخاتمة
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  المبحث الأول

  ماهية الصورية في المنتجات المصرفية الإسلامية

  اطب اول

واوأ روطو وروم ا  

  :الصوریة لغةً

مصدر صناعي من صور الشيء أي أظھره على شكل ما، فالصورة ظاھر 
ھ، فیقال صورة الشيء كذا وكذا أي صفتھ، وتصورت الشيء وشكلھ وھیئتھ وصفت

  .)١(الشيء توھمت صورتھ فتصور لي

  لصوریة اصطلاحا ا

اتفاق طرفي التصرف على إخفاء موقفھما الحقیقي بموقف أو "         إذ یقصد بھا 
تصرف قانوني غیر حقیقي، سواء كانت الصوریة مطلقة أو نسبیة وذلك لغرض ما 

  .)٢("یخفیانھ عن الغیر

 .فالصوریة ھي الشكل والھیئة التي تخیل للإنسان الحقیقة، وھي مخفیة فیھا
 كـون الـشيء علـى غیـر حقیقتـھ، وقـد ورد :أمـا فـي الاصـطلاح فھـي تعنـي

اسـتعمال ھـذا اللفـظ كثیـرا عنــد الفقھــاء بھــذا المفھــوم، ومــن ذلــك الجمــع 
تركتین في الوقــت كــالظھر والعصر، والمغرب الــصوري فــي الــصلاتین المــش

والعشاء إذا أخر الأولى إلى آخر وقتھا، فصلاھا فیھ وقدم الثانیة إلى أول وقتھا 
وتتجلى الصوریة في كثیر من . فصلاھا فیھ، فیتخیل أنھ قد جمع بینھما ولیس كذلك

  .)٣(العقود التي لا یراد بھا حقیقتھا

اتفاق طرفي التصرف القانوني "انوني فھي أما الصوریة في الاصطلاح الق
على إخفاء إرادتھما الحقیقیة تحت شعار مظھر كاذب، سواء كانت الصوریة مطلقة 
أو نسبیة، وذلك لغرض ما یخفیانھ عن الغیر، فیكون المتعاقدان في مركزین 

                                                           

 .لسان العرب، مادة صور، بیروت، دار صادر.  ابن منظور١
  .١٣، ص٢٠١٠أحمد حیدر،: الصوریة في ضوء الفقھ، الناشر.  ولید، محمد حسن٢
العقود الصوریة، الحداد، أحمد عبد العزیز، معاییر التمییز بین العقود الحقیقیة و ٣

١٩٣٣٥=p?/arab/com.iefpedia://https٤، ص  
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قانونیین متعارضین، احدھما ظاھر ولكنھ كاذب یعتقد الغیر انھ ھو الحقیقة، والآخر 
  .)١("قیقي لكنھ خفي عن الغیرح

  )٢(:فیشترط في الصوریة بالاصطلاح القانوني الأمور التالیة :أما شروط الصوریة

اتحاد العاقدین في العقدین، إذ تتضمن الصوریة عقدین أحدھما خفي مراد  .١
 . )٣(للعاقدین، وآخر ظاھر غیر مراد للعاقدین نفسیھما

 .اتحاد موضوع التعاقد بینھما .٢

 . صدورھمااتحاد وقت .٣

  .)٤(الاتفاق على إخفاء حقیقة العقد .٤

كما تشیر كثیر من المراجع القانونیة فإن الصوریة في ذاتھا لیست سببا لبطلان 
العقد، فھي إما أن تخفي عملاً مشروعاً، أو أن تخفي عملا غیر مشروع وبالتالي 

اطن، وإنما فالصوریة في حد ذاتھا لا تفید بطلان أو صحة العمل بجزأیھ الظاھر والب
  .)٥(یرجع بطلان الصوریة إلى الأسباب الأخرى التي یسترھا العاقدان بالصوریة

و یلجأ غالبا إلى الصوریة بغرض الالتفاف على الشرع والقانون، بدافع 
  .المصلحة التي قد تكون مشروعة وقد تكون غیر مشروعة

لتساؤل حول إن النظرة السابقة للاصطلاح القانوني لمفھوم الصوریة یدعونا ل
وجود ھذا المفھوم في الفقھ الإسلامي، وان لم یكن موجودا بھذا المسمى فما ھو 

  المرادف لھ؟

حقیقة الأمر أن الفقھاء المسلمین تناولوا ھذا المفھوم تحت أكثر من لفظ، ولكن 
أكثرھا شیوعا الحیل والتلجئة، فأما الحیل فمنھا المشروعة، ومنھا غیر المشروعة، 

شروعة ھي التحیل بقصد التوصل إلى إثبات حق أو منع مظلمة أو إلى فالحیل الم
التیسیر بسبب الحاجة، فھذه الحیل لا تناقض مصلحة مشروعة، وھناك حیل غیر 

                                                           

، ٥ الناصوري،عز الدین والشواربي،عبد الحمي، الصوریة في ضوء الفقھ والقضاء،ط١
، ١المنجي،  إبراھیم، دعوى الصوریة، توزیع المعارف، الإسكندریة، ط . ١٥ص .١٩٩٧
١٩٩٨. 

  أبو سعد، محمد شتا أبو سعد، الموجز العملي في الصوریة في ضوء أحكام محكمة النقض، دار ٢
  .١٢، ص ١٩٩٠الفكر الجامعي،

 حسان، عدنان عبد الھادي حسن، أحكام العقود الصوریة في الفقھ الإسلامي، رسالة ماجستیر، ٣
 .٥٤،ص٢٠٠٦كلیة الشریعة والقانون بالجامعة الإسلامیة بغزة، 

  .١٦، مرجع سابق، ص ... الدناصوري وصشواربي، الصوریة ٤
 بالحاج، أحمد الأمین ، الصوریة في العقود المالیة دراسة تطبیقیة مقارنة، رسالة ماجستیر، ٥

:  نقلا عن٢٥،ص ٢٠٠٧ الأردن، –كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الیرموك 
  .١٣الصوریة وورقة الضد، ص . العمروس
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جائزة یكون الغرض منھا التملص من حكم شرعي أو مخالفتھ فتكون طریقاً للتحیل 
  .على المحرم، وبلوغ الممنوع بظاھر جائز أقرتھ الشریعة

ما التلجئة فلھا صورة عدیدة عند الفقھاء منھا؛ أم یتواطأ العاقدان على إظھار وأ
، أو أن یظھر المتعاقدان بیعا لا یریداه باطنا )١(عقد بینھما دون أن یكون لھ حقیقة

، أو أن یتواضع المتعاقدان على إظھار بیع عند الناس دون أن )٢(دفعا لظلم ظالم
  .)٣(یقصدا ذلك

المصرفیة " صوریة المنتجات"بد من الإشارة إلى أن مصطلح      وأخیرا لا 
الإسلامیة لیس اصطلاحا مستقرا في أدبیات الصیرفة الإسلامیة، ولكن بعض الكتاب 

 عن تطویر المنتجات وتحدیدا في مجال الحدیث حول یستخدمونھ في إطار الحدیث
لیة بمسمى الشبھات التي تلف الصیرفة الإسلامیة، ویقصد بھ وجود منتجات ما

إسلامي تحاكي في بنیتھا وھیكلھا المنتجات المالیة التقلیدیة مع وجود عناصر تجعل 
  .منھا مقبولة إسلامیة

إذن فالمقصود بالصوریة ھنا لیس ھو ذاتھ المفھوم في الاصطلاح القانوني، بل 
ھو مفھوم آخر یقترب من المعنى اللغوي للصوریة، فتظھر المنتجات المصرفیة 

ة بصورة وھیئة المنتجات التقلیدیة، لذا سیتم بحث علاقة الصوریة بھذا الإسلامی
  . المفھوم بعمل ھیئات الرقابة الشرعیة

                                                           

 .٦/٦٢ھـ، ١٤١٢مجموع فتاوى، دار عالم الكتب، الطبعة الأولى، :بن تیمیة، أحمد بن محمدا ١
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، القاھرة، دار :  المرداوي، أبو الحسن علي بن سلیمان٢

كشاف القناع : البھوتي، منصور بن یونس بن إدریس. ١٠/١٦ھـ، ١٤١٥ھجر، الطبعة الأولى، 
 .٧/٣٠٣ھـ، ١٤٢٤قناع، منشورات وزارة العدل السعودیة، الطبعة الأولى، على متن الإ

حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، مصطفى : ابن عابدین، محمد أمین  ٣
 .٤/٥١٤ھـ، ١٤٠٤البابي الحلبي، الطبعة الثالثة، 



 

 

 - ٣١٢٦ - 

ب اطا  

ور واعودأا   

  :)١(یمكن تقسیم الصوریة إلى نوعین، وھما

  الصوریة المطلقة: أولاً

 الظاھر لا ویقصد بھا تلك التي تتعلق بوجود العقد ذاتھ، حیث أن التصرف  
وجود لھ في الحقیقة، وكذلك الأمر فإن الاتفاق المستتر لا یتضمن عقداً آخر یختلف 
عن العقد الظاھر، إلا أن الاتفاق المستتر یثبت أن التصرف الظاھر تصرف صوري 

  .لا وجود لھ

  الصوریة النسبیة: ثانیاً

ستار  ھي التي تتحقق عندما یتفق الطرفان على إخفاء تصرف حقیقي تحت   
تصرف صوري یخفي طبیعة ذلك التصرف الحقیقي، أو أحد عناصره أو تاریخھ أو 
شخصیة أحد أطرافھ، مما یعني الصوریة النسبیة تنصب على جزء معین من العقد 

  :الحقیقي دون غیره، ویمكن توضیح صور عدیدة لھا وھي

 ، كأن)٢(الصوریة بطریقة التستر، وھي تنصرف إلى نوع العقد دون وجوده  - أ
یخفي المتعاقدان التصرف الحقیقي بین الطرفین وھو البیع في صورة عقد 
الھبة لغایة ما كحرمان الشفیع من حقھ في الشفعة أو العكس للتھرب من 

 .)٣(دفع التزامات مالیة كالرسوم مثلا

وھي ترد على شرط أو ركن في العقد كأن یتفقا : الصوریة بطریقة المضادة  - ب
یة على ثمن أقل للعقار عن بیعة لدفع رسوم ظاھرا أمام الجھات الرسم

 .)٤(أقل

 الصوریة بطریقة التسخیر، وتتم من خلال تصرف شخص بإسم غیره لإبرام -جـ
عقود صالحة تحایلاً؛ بسبب منع القانون قیامھ بإبرام ھذا النوع من العقود، كمنع 

  .)٥(القضاة من شراء الحقوق المتنازع علیھا

                                                           

سالة ماجستیر غیر منشورة، ، ر"دراسة مقارنة"مرداوي، عرفات نواف، الصوریة في التعاقد  ١
 ١٤م، ص٢٠١٠جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

، الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، )أحكام الالتزام(سعد، نبیل ابراھیم، النظریة العامة للإلتزام  ٢
 .١٤١،ص٢٠٠٣

 .١٦٣، ص١٩٨٣سلطان، أنور، احكام الالتزام، بیروت، دار النھضة العربیة،  ٣
 .١٥٣بق، صالمرجع السا ٤
 .١٥٤المرجع السابق، ص ٥



 

 

 - ٣١٢٧ - 

  المبحث الثاني

  قهي في صورية العقود والمنتجات المصرفية الإسلامية وآثارهاالحكم الف

  
یمكن توضیح الحكم الفقھي في صوریة العقود والمنتجات المصرفیة الإسلامیة 

  : وأھم الآثار المترتبة علیھ من خلال المطلبین الآتیین

  اطب اول

ا رت اود واا ور  م اا  

  :قد اختلف الفقھاء في حكم العقد إذا كان صوریا على رأیین، وھما    ل
، )٣( والحنابلة)٢( والمالكیة)١( وھو رأي جمھور الفقھاء من الحنفیة:الرأي الأول

  .حیث یرون أن الصوریة تبطل العقود
 وھو رأي الشافعیة، حیث یرون أن الصوریة لا تبطل العقود، بل :الرأي الثاني

  . )٤(ا، لكن مع كراھة ذلكیحكم بصحتھا معھ

  :أدلة أصحاب الرأي الأول
  :     حیث استدلوا بأدلة كثیرة منھا ما یأتي

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ : " من القرأن الكریم قولھ تعالى -١
   )٥("مْبِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُ

  )٦( أن الآیة اشترطت لحل التجارة التراضي بإرادة حقیقیة:وجھ الدلالة
 صلى االله علیھ -قال رسول االله: عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ قال -٢

إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت ھجرتھ :" -وسلم
جرتھ لدنیا یصیبھا إلى االله ورسولھ فھجرتھ إلى االله ورسولھ، ومن كانت ھ

   إذ لیس للعامل من عملھ إلا )٧("أو امرأة ینكحھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ

                                                           

 الكاساني، علاء الدین، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة ١
 .٥/١٧٦ھـ، ١٤٠٦الثانیة، 

 .٢/٨٧ القرافي، شھاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس الصنھاجي، بیروت، عالم الكتب،٢
سلیمان، تصحیح الفروع، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  المرداوي، أبو الحسن علي بن ٣

 .٦/١٧٧ھـ، ١٤٢٤
 النووي، أبو زكریا محیي الدین بن شرف، المجموع مع تكملة محمد نجیب المطیعي، بیروت، ٤

 .٩/٣١٥دار الفكر، 
 )٢٩( سورة النساء آیة ٥
 .٥/١٧٦ الكاساني، بدائع الصنائع، ٦
إسماعیل، صحیح البخاري، أخرجھ في باب كیف كان بدء  البخاري، أبو عبد االله محمد بن ٧

، مسلم، أبو الحسن بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، أخرجھ في باب ) ١(الوحي
، بیروت، مؤسسة عز الدین، )١٩٠٧(قولھ صلى االله علیھ وسلم إنما الأعمال بالنیات حدیث رقم 

 ھـ١٤٠٧الطبعة الأولى، 
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 .)١(بحسب نیتھ سواء أكان ذلك في العبادات أم في المعاملات
إن الاتفاق السابق في العقود الصوریة كالشرط السابق للعقد، والشرط  -٣

لى حقیقة ما اتفقا علیھ لا السابق للعقد كالشرط المقارن لھ، فینصرف العقد إ
 .إلى ما أظھراه

العبرة في العقود للمقاصد "یمكن أن یستدل لما ذھبوا إلیھ بالقاعدة الفقھیة  -٤
 )٢("والمعاني لا للألفاظ والمباني

  

  :أدلة أصحاب الرأي الثاني
  :     حیث استدلوا بأدلة كثیرة منھا ما یأتي

االله علیھ وسلم، عَنْ النَّبِيِّ عن أم سلمة رضي االله عنھا، زوج النبيّ صلى  -١
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ : " صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ

. بَعْضَكُمْ أَنْ یَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِھِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَھُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ
یْتُ لَھُ مِنْ حَقِّ أَخِیھِ شَیْئًا فَلَا یَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَھُ قِطْعَةً مِنْ فَمَنْ قَضَ

 أن الحدیث یدل على أن -رحمھ االله–حیث یرى الإمام الشافعي . )٣("النَّارِ
 ).٤(الاحتكام عند القضاء للظاھر

 .)٥(تعتبر العقود بظاھرھا لا بما نواه العاقدان -٢
 ملغى، فلو اتفق العاقدان على شرط ثم أبرما العقد بدونھ إن الاتفاق السابق -٣

  ).٦(كان كالعدم
   

را  

       إن النیة محلھا القلب، ولایطلع علیھا إلا االله سبحانھ وتعالى، لذا ینبغي أن 
نبني العقود على ألفاظ العاقدین لا على نوایاھما، وھو أدعى لفھم إرادة كل من 

ل من العاقدین نیة مغایرة لظاھر نص العقد، لذا یظھر العاقدین، وإلا لادعى ك
للباحثین رجحان القول بأن الأصل بناء العقود على ظاھرھا إلا إذا وجدت قرینة في 
العقد تدل على انصراف إرادتھما أو إرادة أحدھما إلى غیره، فعندئذ یصار إلى معنى 

ین الأفراد بعضھم مع القرینة ومقصودھا، وھذا الحكم ینطبق على إجراء العقود ب
  .بعض

                                                           

و عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب الدمشقي، إعلام الموقعین عن رب  ابن قیم الجوزیة،أب١
 .٣/١٢٣العالمین، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

مصر، دار الكتب، الطبعة الأولى، - كامل، عمر عبد االله، القواعد الفقھیة الكبرى، الأورمان٢
 .١/١١٢م، ٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١

. ٦/٢٦٢٢، )٦٧٤٨(م للخصوم، حدیث رقم  البخاري، صحیح البخاري، باب موعظة الإما٣
 .٣/١٣٣٧، )١٧١٣(مسلم، صحیح مسلم، باب الحكم بالظاھر واللحن بالحجة، حدیث رقم 

 .٧/٢٩٧ الشافعي، محمد بن إدریس، الأم، بیروت، دار المعرفة، الطبعة الثانیة، ٤
 .٩/٣١٦ النووي، المجموع مع تكملة محمد نجیب المطیعي، ٥
 .٩/٣١٦ المرجع السابق، ٦
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       وبما أن الحدیث عن صوریة منتجات المصارف الإسلامیة ودور ھیئات 
الرقابة الشرعیة بھا، فمما لا یخفى على الباحثین في الصیرفة الإسلامیة أن 
المصارف الإسلامیة قد حولت بعض عقود البیع إلى مجرد وسیلة لتمویل المتمولین، 

ن المقاصد التي شرعت لأجلھا، محتجة بفتاوى الھیئات فأخرجت ھذه العقود م
الشرعیة التي أعطتھا غطاء شرعیا لما قامت بھ، بل عمدت إلى إجراء بعض العقود 
بشكل عبثي، وبدون أي قصد أو معنى لإجرائھا إلا للتحایل على تحریم الربا، لتظھر 

كما في التورق العملیة على أنھا عقود مباحة، وھي في حقیقة الأمر بخلاف ذلك 
المصرفي المنظم، لذا ینبغي على الھیئات الشرعیة النظر في مآلات العقود 

  .وقصودھا وتفتي بحرمة مثل ھذه المنتجات سدا لذریعة التعامل بالربا
 بعد ھذا المنتجات المصرفیة الإسلامیة       ویمكن التعقیب على حكم صوریة 

 بین العقود أو البیوع لیس بالأمر الترجیح بأن الاحتجاج على التشابھ الشكلي
الجدید، فالآیة القرآنیة تبین لنا أن ھناك من نظر إلى الظاھر فقط وجعل البیع مثل 

الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لا :" الربا، رغم التباین الحقیقي بینھما، ففي قولھ عز وجل
بِأَنَّھُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ  یْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَكَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُھُ الشَّ یَقُومُونَ إِلَّا
رَبِّھِ فَانتَھَى فَلَھُ مَا سَلَفَ  اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ الرِّبَا وَأَحَلَّ

  .)١"(ابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَعَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّھِ وَمَنْ
إذن لا بد لنا من النظر إلى جمیع جوانب المنتج إذا أردنا الحكم علیھ، فوجود 
تشابھ بینھ وبین منتج آخر قد لا ینقض مشروعیتھ بالضرورة، وإنما ینقضھا 

 ولكن یجب.اختلال احد أركانھ أو اشتمالھ على شرط یجعلھ مخالفا للأحكام الشرعیة
التنبیھ إلى أن الآثار المترتبة على الصوریة سلبیة على مستوى الصناعة المالیة 

  .الإسلامیة ككل والتي سنعرض لھا في البند التالي

                                                           

  )٢٧٥( سورة البقرة ١
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ب اطا  

رف اا  ور ت ودر وآ  

قد تترتب العدید من الآثار السلبیة لصوریة المنتجات المصرفیة الإسلامیة، 
  : إلى البعض منھانشیر

صوریة بعض المنتجات یعني أنھا انعكاس لمنتج قائم على فلسفة مغایرة  -١
للمذھب الاقتصادي في الإسلام، وبشكل رئیسي نظام الفائدة الربوي الذي 
یعد معلما أساسیا وعنصرا رئیسا في تشكیل المنتجات المالیة ذات الفلسفة 

سلامي من مستتبعات ھذا النظام الربویة، وبالتالي فقد لا یسلم الاقتصاد الإ
إذا ما طبقنا منتجات مشابھة سواء تعلق الأمر بالآثار السیئة على الإنتاج 
والتوزیع وتخصیص الموارد، والتنمیة الاقتصادیة، وارتفاع معدلات 
التضخم والبطالة، ووجود الطبقیة، وحدوث الأزمات الاقتصادیة المختلفة، 

 .وغیرھا

لمصارف الإسلامیة، وتمیزھا الحقیقي عن المصارف زیادة التشكیك بعمل ا -٢
  .التقلیدیة وما یترتب على ذلك تدني ثقة العملاء بھا

غیاب الھویة الإسلامیة الممیزة للمصارف الإسلامیة، وعدم انسجام تلك  -٣
 .المنتجات مع روح الشریعة الإسلامیة

 .إتاحة الفرصة للمتربصین بالصیرفة الإسلامیة للطعن بھا دون تحرج -٤

وبعد الحدیث عن مفھوم الصوریة وحكمھا، وبالأخص الصوریة في المنتجات 
المصرفیة الإسلامیة كان لا بد من الوقوف على دور الھیئات الشرعیة في المصارف 
الإسلامیة في ذلك وما المأمول منھا، وھو ما سنبینھ في المبحث التالي إن شاء االله 

  .تعالى
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  المبحث الثالث

  ات الرقابة الشرعية بالصوريةعلاقة عمل هيئ
  

  اطب اول

 لو داوأ رت اا   
  

   تعریف ھیئة الرقابة الشرعیة :أولاً
بدایة وقبل أن نعرف ھیئة الرقابة الشرعیة لابد من الإشارة إلى مفھوم 

یة الرقابة الشرعیة بشكل عام، فتعرّف بأنھا النظر في عملیات المؤسسات المال
وقد بین معیار الضبط الصادر عن ھیئة . )١(وقایة لھا من المخالفات الشرعیة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ماھیة الرقابة الشرعیة وما 
فحص " عبارة عن: تتضمنھ من أعمال، حیث نص على أن الرقابة الشرعیة ھي

فحص العقود، :  ویشمل ذلكمدى التزام المؤسسة بالشریعة في جمیع أنشطتھا ،
والاتفاقیات ، والسیاسات، والمنتجات، والمعاملات، وعقود التأسیس، والنظم 
الأساسیة، والقوائم المالیة، والتقاریر وبخاصة تقاریر المراجعة الداخلیة وتقاریر 

  . )٢(عملیات التفتیش التي یقوم بھا البنك المركزي والتعامیم
ة فقد عرّفھا معیار الضبط للمؤسسات المالیة أما عن ھیئة الرقابة الشرعی

جھاز مستقل من الفقھاء المتخصصین في فقھ المعاملات، ویجوز "الإسلامیة بأنھا  
أن یكون احد الأعضاء من غیر الفقھاء على أن یكون من المتخصصین في مجال 

ة المؤسسات المالیة الإسلامیة  ولھ إلمام بفقھ المعاملات، ویعھد لھیئة الرقاب
الشرعیة توجیھ نشاطات المؤسسات ومراقبتھا والإشراف علیھا للتأكد من التزامھا 

  . )٣("بأحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة، وتكون قراراتھا وفتاواھا ملزمة للمؤسسة
 ولما كان الھدف الأسمى من وجود ھذه الھیئات ھو حمایة المؤسسة  من 

رساتھ لأعمالھ، وتقدم لھ الحلول مخالفة أحكام الشرع الإسلامي من خلال مما
لذلك لا یقتصر عملھا على المراقبة، . الشرعیة بما یضفي علیھا الصبغة الشرعیة

ھي ھیئة فتوى، تقدم . بل لھا دور في التطبیق بدایة ومراقبة أثناء التنفیذ ومتابعة
  .لیمالفتاوى في المسائل المالیة للمصرف، ثم تتابع تنفیذھا وتطبیقھا على الوجھ الس

                                                           

 الخلیفي، ریاض، أعمال الھیئة الشرعیة بین الاستشاریة الفردیة والمھنیة المؤسسیة ، ورقة ١
 .٢٠، ص ٢٠٠٣مقدمة للمؤتمر الثالث لھیئات الرقابة الشرعیة 

 معیار الضبط الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة بالبحرین، ٢
 .١٥ار الرقابة الشرعیة، ص معی

 ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة بالبحرین، معاییر المحاسبة والمراجعة ٣
 .٤م، ص٢٠٠٠والضوابط للمؤسسات المالیة الإسلامیة، 
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وھنا لابد من توافر ذوي الكفاءة كأعضاء في ھذه الھیئة، فبالإضافة إلى 
الكفاءة العلمیة لابد من قوة في التنفیذ، فإذا لم تتحقق لھ الكفایة كان مضغة في 

  .)١(أفواه الناس؛ فلا ینفع تكلم بحق لا نفاذ لھ
   أھداف ھیئات الفتوى والرقابة الشرعیة:ثانیاً

لفتوى والرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة لقد جاءت ھیئات ا  
  :)٢(لتحقیق عددا من الأھداف یمكن إیجازھا بالآتي

 .تحقیق الالتزام الأمثل للمؤسسة بأحكام الشریعة الإسلامیة -١

الإسھام في إیجاد وتطویر الصیغ والعقود والنماذج المقبولة شرعا، أو  -٢
 .تقدیم بدائل شرعیة لھا

معاملات المالیة المعاصرة ، وتفعیل صیغة الاجتھاد الجماعي إثراء فقھ ال -٣
 .وبخاصة في النوازل المتعلقة بالجوانب المالیة والاقتصادیة

 .تطویر البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي والمصرفیة الإسلامیة  -٤

بث الثقة والطمأنینة لدى جمھور المتعاملین مع المؤسسات المالیة  -٥
 .الإسلامیة

ة الفتوى والرقابة الشرعیة المرجعیة لجمیع أجھزة المؤسسة، أن تكون ھیئ -٦
ووضع منھجیة للإسھام في رفع مستوى تلك الأجھزة وموظفیھا وقواعد 

 .العمل فیھا

                                                           

 السعد، أحمد، الرقابة الشریعة وأثرھا في المصارف الإسلامیة، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي ١
 م  إلى ٣١/٥/٢٠٠٥لث للاقتصاد الإسلامي المنعقد في جامعة أم القرى في المدة من الثا
 .٦م، ص٢/٥/٢٠٠٥

 أبو غدة، عبد الستار ، الأسس الفقھیة للرقابة الشرعیة وعلاقاتھا بالتوثیق الشرعي فـي -  ٢
م، ٢٠٠٢)تشرین (ھـ ـ نوفمبر ١٤٢٣المصارف الإسلامیة، حولیة البركة، العدد الرابع، رمضان 

تفعیل دور ھیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة . عبد الحق حمیش. ٩ص 
   .١٢٠- ١١٩، ص٤،٢٠٠٧الإسلامیة ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والإنسانیة،مجلد

تأسیسھا، أھدافھا، واقعھا،   المؤتمر الأول للھیئات : أبو غدة،عبد الستار، الھیئات الشرعیة
عبد االله،احمد علي، العلاقة بین الھیئات . ٩، ص ٢٠٠١عیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، الشر

الشرعیة والبنوك المركزیة،   المؤتمر الأول للھیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، 
 .٤-٣، ص٢٠٠١

Aznan Hasan, How Shariah boards add value   
http://www.thefreelibrary.com/How+Shariah+boards+add+value.-

a٠٢١٢٣٨٦٣٦٧  
، Role of sharia boards needs modernization, April ٢٠١٠ ,٢١، 

Andrew Cunningham 
http://www.ft.com/cms/s/٠/a٥a٦e٤-٤٧٤d١١-٥٤df-baf٣-

٠٠١٤٤feab٤٩a.html#axzz١uJBUJfyg  
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أن تكون بمثابة حلقة الوصل بین الجھاز الإداري في المؤسسة سواء على  -٧
رف مستوى مجالس الإدارة أو الجھاز التنفیذي وبین المتعاملین مع المص

  .الإسلامي سواء أكانوا مستثمرین أم متعاملین مع البنك
   مجالات عمل ھیئات الفتوى الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة:ثالثاً

  :یمكن أن نوجز أھم مجالات عمل الھیئات الشرعیة في العناصر الآتیة
 حیث تقوم الھیئة بإصدار الفتاوى والقرارات حول أعمال :مجال الفتوى  - أ

سة والاستفسارات التي ترد إلى الھیئة من طرف المؤسسة أو المؤس
وینبغي للھیئة أن یكون لھا خطة واضحة ومنھجیة دقیقة في . العاملین فیھا

الرد على الاستفسارات والفتاوى والقرارات، كما یحسن نشر تلك الفتاوى 
ا والقرارات بمستنداتھا الشرعیة على الجمھور ورقیا وإلكترونیا لیطلع علیھ

 .)١(كل باحث ومھتم
 وھي في حقیقة الأمر أنواع من الرقابة ولیست :مجال الرقابة الشرعیة  - ب

ویشیر الباحثون في شأن الرقابة في المصارف الإسلامیة إلى . رقابة واحدة
 :)٢(أن ھناك ثلاثة مراحل من الرقابة

وتتمثل في ضبط : وھي الرقابة السابقة، وھي رقابة وقائیة : المرحلة الأولى
اللوائح والأنظمة في جوانبھا الشرعیة، ومراجعة العقود وصیغ الاستثمار 

كما . واعتمادھا شرعا، بل وتقدیم الدعم الشرعي في ابتكار منتجات مالیة جدیدة
عداد أدلة تقوم الھیئة في ھذا الخصوص بوضع القواعد لضبط المعاملات، وكذلك إ

  .العمل وإجراءات تنفیذ العقود بالتنسیق مع جھاز التدقیق الشرعي داخل المؤسسة
وھي الرقابة المتزامنة مع التنفیذ، وھي تتعلق بمراقبة عملیات : المرحلة الثانیة

والعقود وصیغ الاستثمار في مرحلة التنفیذ والتدخل لمعالجة الأخطاء الشرعیة إن 
حین وقوعھا ومخاطبة الجھات المختصة في المؤسسة حیال وجدت، والتنبیھ علیھا 

جمیع المخالفات الشرعیة التي قد تقع نتیجة سوء التنفیذ ومخالفة الفتاوى وأدلة 
 .الإجراءات

وھي الرقابة اللاحقة، وھي مرحلة ما بعد التنفیذ حیث یتطلب على : المرحلة الثالثة 
سة والعقود المنفذة، والتقاریر المالیة الھیئة في نھایة كل فترة مراجعة أعمال المؤس

                                                           

 القطان، محمد أمین علي، الرقابة الشرعیة الفعالة في المصارف الإسلامیة، بحث مقدم إلى ١
المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي المنعقد في جامعة أم القرى في المدة من 

ة ودورھا في ضبط الرقابة الشرعی.العیاشي فداد. ٢٤م، ص٢/٥/٢٠٠٥ م  إلى ٣١/٥/٢٠٠٥
أعمال المصارف الإسلامیة أھمیتھا، شروطھا، طریقة عملھا، الدورة التاسعة عشر، مجمع الفقھ 

 ..١١- ١٠الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، ص 
الرقابة الشرعیة ودورھا في ضبط أعمال المصارف الإسلامیة أھمیتھا، شروطھا، . العیاشي فداد٢

- ١٠عة عشر، مجمع الفقھ الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، ص طریقة عملھا، الدورة التاس
البعل، عبد الحمید محمود، الرقابة الشرعیة الفعالة في المؤسسات المالیة الإسلامیة، بحث . ١١

مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي المنعقد في جامعة أم القرى في المدة من 
 .٣٠-٢٩م، ص٢/٥/٢٠٠٥ م  إلى ٣١/٥/٢٠٠٥
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الصادرة من المؤسسة وتقاریر المراجع الخارجي والمیزانیات وفق منھجیة تختارھا 
 .الھیئة

وذلك من خلال وضع برنامج شامل من قبل : نشر الوعي بالمصرفیة الإسلامیة -١
یة الھیئة تقوم من خلالھ بتوعیة العاملین في المؤسسة بأسس المصرفیة الإسلام

ورسالتھا، مع التركیز على الضوابط الشرعیة لعقود التمویل الإسلامیة وصیغ 
الاستثمار ، وعلى الھیئة أیضا وضع برنامج موازي للدورات التدریبیة الشرعیة 
للعاملین في المؤسسة حول كافة الجوانب ذات الأثر العملي في ضبط مسیرة 

 .عمل المؤسسة
 البحوث والدراسات حول قضایا المصرفیة وإعداد: جمع فتاوى الھیئة ونشرھا -٢

 .الإسلامیة وتطبیقاتھا ونشرھا وتوزیعھا على مستوى المؤسسة وخارجھا
حیث تقوم الھیئة بالتنسیق مع : إعداد أدلة الإجراءات العملیة وتنفیذ العقود -٣

جھاز التدقیق الشرعي والمراجعة الداخلیة للمؤسسة بوضع أدلة إجراءات 
داخلیة، وكذلك أدلة إجراءات تنفیذ العقود، ووضع القواعد الرقابة الشرعیة ال

 .العامة للتوظیف
المراجعة المستمرة للعقود النمطیة، وكذلك قواعد توزیع الأرباح وتصمیم  -٤

 .النماذج بضوابطھا الشرعیة
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ب اطا  

ا رت اا ور رت اا   

ق عن دور الھیئات الشرعیة، یمكن للباحثین وضع         في ضوء ما سب  
تصور لمجموعة من الأسباب التي تساھم في وجود منتجات صوریة في الصناعة 

  :المالیة الإسلامیة، نجملھا في الآتي
 عدم قیام ھیئات الرقابة الشرعیة بدورھا المأمول منھا في مجال تطویر الصیغ :أولا

ت مالیة حقیقة ولیس مجرد تقلید لتلك الموجودة والعقود بما یؤدي إلى إیجاد منتجا
في الفكر المصرفي الغربي، فھذه من أھم الواجبات الملقاة على عاتق أعضاء ھیئات 

 .الرقابة
     ركزت حركة التنظیر للمصارف الإسلامیة في النصف الثاني من القرن العشرین 

ة، ولكن في الوقت في استثمار الموارد المالیة على صیغتي المضاربة والمشارك
الحاضر نادرا ما تجد مصرفا إسلامیا یستخدم واحدة من ھاتین الصیغتین في تشغیلھ 
لموارده المالیة، فمظم المصارف الإسلامیة تعتمد على صیغ المداینات التي أجازھا 
بعض العلماء وھیئات الرقابة الشرعیة؛ وذلك لأنھا أسھل في التطبیق، وأقل 

  .ریبة من الصیغة التقلیدیة القائمة على الربامخاطرة، وھي للأسف ق
      إن استخدام صیغ المداینات ربما یرتضیھ بعض علماء الصیرفة الإسلامیة في 
بدایة مسیرتھا العملیة، ولكن آن الأوان لھؤلاء العلماء وبالتنسیق مع ھیئات الرقابة 

لایجابي المطلوب من الشرعیة، والإدارات العلیا للمصارف الإسلامیة لبدء التغییر ا
خلال محاولة التقلیل من مخاطر صیغتي المضاربة والمشاركة وفق الأحكام الفقھیة 
لھذین العقدین، وخاصة فیما یتعلق بحالات ضمان الأمین بحیث تتضمن حالات لم 
ینص علیھا الفقھاء قدیما، ولكنھا ضروریة لتطبیق ھاتین الصیغتین وتتلاءم مع 

  .أحكام الفقھ الإسلامي
   

 صوریة تنشأ عن تقصیر أعضاء ھیئات الرقابة الشرعیة في أدائھم :ثانیا
  :لواجباتھم، وھذه یمكن أن تكون على مستویین

ونقصد بذلك أن الھیئات الشرعیة قد : صوریة على مستوى العقود والصفقات -١
، الذي یرى )١(تصیغ عقدا أو تقِّر عقدا  صوریا، مثال ذلك التورق المصرفي المنظم

یر من الباحثین أنھ من العقود الصوریة التي تقدمھا المصارف الإسلامیة، فھو لا كث

                                                           

من ) لیست من الذھب أو الفضة ( قیام المصرف بعمل نمطي یتم فیھ ترتیب بیع سلعة "  ھو١
 إما - أسواق السلع العالمیة أو غیرھا ، على المستورق بثمن آجل ، على ان یلتزم المصرف 

اضر ،  بأن ینوب عنھ في بیعھا على مشتر آخر بثمن ح- بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة 
مجلس المجمع الفقھي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في : أنظر" . وتسلیم ثمنھا للمستورق

- ١٣ھـ الموافق ٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩دورتھ السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 
 .م١٧/١٢/٢٠٠٣
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یختلف عن القرض الربوي في المآل، وقد بیّن مجمع الفقھ الإسلامي أن معاملا 
البیع والشراء التي تجریھا البنوك الإسلامیة في التورق المصرفي المنظم ما ھي إلا 

ھذه المعاملة وواقعھا یقوم على منح البنك صوریة في معظم أحوالھا وأن حقیقة 
، ومن ھنا یجب على أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة )١(لتمویل نقدي بھدف الزیادة

  .التنبھ إلى ھذه المسألة، والتوقف عن إصدار فتاوى شرعیة تبیحھا

ویكون ذلك في العقود : صوریة تنشأ أثناء الرقابة التنفیذیة والتدقیق الشرعي -٢
تسلسا محددا في خطوات التنفیذ، وان أي إخلال في ھذا التسلسل یوقع التي تتطلب 

المؤسسة والعمیل بمخالفة شرعیة، وفي المحصلة تكون صفقة صوریة بثوب 
مثال ذلك عملیة المرابحة للآمر بالشراء والتي ینبغي أن تتم وفق خطوات . إسلامي

د العقد شرعیتھ، وتسلسل محدد، وإن أي اختلال أو تغییر في ھذه الخطوات یفق
 .ویجعلھ یقترب أكثر فأكثر من القرض الربوي

        فعلى سبیل المثال یتم التسلسل عند إجراء بیع المرابحة للآمر بالشراء بأن 
 شراء سلعھ مسماة - وھو المصرف-یطلب الآمر بالشراء من المأمور بالشراء

وم المأمور بشراء وموصوفة على أن یعد الآمر بالشراء بشرائھا من المصرف فیق
السلعة المسماة بالمواصفات التي طلبھا الآمر ویتملكھا ثم یعرضھا على الآمر 

فلو لم تتم . )٢(بالشراء فإن قبل الآمر انعقد البیع وإلا بقیت السلعة في ملك المأمور
ھذه العملیة بھذا التسلسل فلربما أصبحت كالمعاملة الربویة أو قریبة منھا، فلو باع 

السلعة دون أن تدخل في ملكھ، ودون أن یتحمل تبعة ھلاكھا فیما لو المصرف 
ھلكت، أو بما یعرف في التمویل دون أن یتحمل المصرف مخاطرة، فعندئذ تصبح 

لذلك المعاملة صوریة، ویحكم بعدم جوازھا؛ لأنھ لا یحل ربح ما لم یضمن الإنسان، 
  . الدقیقلا بد من القیام بأعمال الرقابة على الوجھ الصحیح و

خلاصة ما تقدم قد یكون للھیئات الشرعیة دور في صوریة المنتجات المصرفیة 
الإسلامیة نتیجة تقصیرھا في ابتكار المنتجات وتطویرھا، أو عن طریق عدم تدقیق 

  .العقود والصفقات جیدا
  
  

                                                           

بعة عشرة مجلس المجمع الفقھي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورتھ السا  قرار١
 .م١٧/١٢/٢٠٠٣-١٣ھـ الموافق ٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 

المرابحة  اصولھا واحكامھا وتطبیقاتھا في المصارف الاسلامیة، :  مكاوي،عبد الرحیم محمد٢
 .١/٢٧٥الدار السودانیھ للكتب، الطبعة الاولى، 
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  النتائج والتوصیات
  :النتائج
مالیة بمسمى یقصد بصوریة المنتجات المصرفیة الإسلامیة وجود منتجات  -١

إسلامي تحاكي في بنیتھا وفلسفتھا المنتجات المالیة التقلیدیة مع وجود 
 عناصر تجعل منھا مقبولة إسلامیة

یكون بناء العقود التي تتم بین الأفراد على ظاھرھا إلا إذا وجدت قرینة في  -٢
 .العقد تدل على انصراف إرادة العاقدین أو إرادة أحدھما إلى غیره

ارف الإسلامیة إلى إجراء بعض العقود بشكل عبثي، عمدت بعض المص -٣
وبدون أي قصد أو معنى لإجرائھا إلا للتحایل على تحریم الربا كما في حالة 
التورق المصرفي المنظم، لتظھر العملیة على أنھا عقود مباحة، وھي في 
حقیقة الأمر بخلاف ذلك، لذا ینبغي على ھیئات الرقابة الشرعیة النظر في 

 .لعقود التي تجریھا ومآلاتھا سدا لذریعة تعاملھا بالربامقاصد ا
الصوریة تنشأ نتیجة تقصیر أعضاء ھیئات الرقابة الشرعیة في أداءھم  -٤

صوریة على مستوى  : لواجباتھم، وھذه یمكن أن تكون على مستویین ھما
صیاغة وإقرار العقود والصفقات وصوریة تنشأ أثناء الرقابة التنفیذیة 

 .شرعيوالتدقیق ال
یمكن لھیئات الرقابة الشرعیة أن تلعب دورا رئیسا في تطویر المنتجات  -٥

 .المصرفیة الإسلامیة
  .ھناك العدید من الآثار السلبیة لصوریة المنتجات المصرفیة الاسلامیة -٦

  :التوصیات
فتح باب الابتكارات والتطویر للمنتجات المصرفیة الإسلامیة في ضوء أحكام  -١

 .الشریعة الإسلامیة
لدعوة إلى تطویر مھام الھیئات الشرعیة وإفساح المیدان أمامھا في ا -٢

التصدر لإصدار منتجات مصرفیة شرعیة مبتكرة منافسة للمنتجات 
  .المصرفیة التقلیدیة
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  قائمة المصادر والمراجع العربیة والانجلیزیة
  

  القرآن الكریم*
  المراجع باللغة العربیة

ریة في العقود المالیة دراسة تطبیقیة مقارنة، رسالة بالحاج، أحمد الأمین ، الصو .١
 الأردن، –ماجستیر، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الیرموك 

٢٠٠٧.  
 البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري .٢
كشاف القناع على متن الإقناع، منشورات : البھوتي، منصور بن یونس بن إدریس .٣

 .ھـ١٤٢٤ل السعودیة، الطبعة الأولى، وزارة العد
البعل، عبد الحمید محمود، الرقابة الشرعیة الفعالة في المؤسسات المالیة  .٤

الإسلامیة، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي المنعقد في 
 م٢/٥/٢٠٠٥ م  إلى ٣١/٥/٢٠٠٥جامعة أم القرى في المدة من 

د، مجموع فتاوى، دار عالم الكتب، الطبعة الأولى، ابن تیمیة، أحمد بن محم .٥
 .ھـ١٤١٢

الحداد، أحمد عبد العزیز، معاییر التمییز بین العقود الحقیقیة والعقود الصوریة،  .٦
https://iefpedia.com/arab/?p=١٩٣٣٥، 

قود الصوریة في الفقھ الإسلامي، حسان، عدنان عبد الھادي حسن، أحكام الع .٧
 .٢٠٠٦رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون بالجامعة الإسلامیة بغزة، 

حمیش، عبد الحق، تفعیل دور ھیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المؤسسات  .٨
  . ٢٠٠٧،) ٤(المالیة الإسلامیة، مجلة جامعة الشارقة ،مجلد 

یة بین الاستشاریة الفردیة والمھنیة الخلیفي، ریاض، أعمال الھیئة الشرع .٩
  .٢٠٠٣المؤسسیة ، ورقة مقدمة للمؤتمر الثالث لھیئات الرقابة الشرعیة 

السعد، أحمد، الرقابة الشرعیة وأثرھا في المصارف الإسلامیة، بحث مقدم إلى  .١٠
المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي المنعقد في جامعة أم القرى في المدة 

 .م٢/٥/٢٠٠٥ م  إلى ٣١/٥/٢٠٠٥من 
محكمة النقض، .أبو سعد، محمد شتا، الموجز العملي في الصوریة في ضوالعقود .١١

  .١٩٩٠دار الفكر الجامعي،
، الاسكندریة، دار )أحكام الالتزام(سعد، نبیل ابراھیم، النظریة العامة للإلتزام  .١٢

 .٢٠٠٣الجامعة الجدیدة، 
 .١٩٨٣النھضة العربیة، سلطان، أنور، احكام الالتزام، بیروت، دار  .١٣
 .الشافعي، محمد بن إدریس، الأم، بیروت، دار المعرفة، الطبعة الثانیة .١٤
حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر : ابن عابدین، محمد أمین  .١٥

 .ھـ١٤٠٤الأبصار، مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثالثة، 
ة والبنوك المركزیة، المؤتمر عبد االله، أحمد علي، العلاقة بین الھیئات الشرعی .١٦

 .٢٠٠١الأول للھیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، 
نظرة مقاصدیة، .. عبد اللطیف القرني، أزمة شكلیة العقود  .١٧

http://www.aleqt.com/٢٠١٢/٠٤/١٨/article_٦٤٨٢٢٤.html 
الرقابة الشرعیة ودورھا في ضبط أعمال المصارف الإسلامیة .العیاشي فداد .١٨

https://iefpedia.com/arab/?p=19335
http://www.aleqt.com/2012/04/18/article_648224.html
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أھمیتھا، شروطھا، طریقة عملھا، الدورة التاسعة عشر، مجمع الفقھ الإسلامي، 
  .منظمة المؤتمر الإسلامي

أبو غدة، عبد الستار، الأسس الفقھیة للرقابة الشرعیة وعلاقاتھا بالتوثیق  .١٩
ھـ ١٤٢٣سلامیة ،حولیة البركة، العدد الرابع ،رمضان الشرعي فـي المصارف الإ

  م  ٢٠٠٢)تشرین (ـ نوفمبر 
تأسیسھا، أھدافھا، واقعھا،   المؤتمر : أبو غدة، عبد الستار، الھیئات الشرعیة .٢٠

 .٢٠٠١الأول للھیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، 
جي، بیروت، عالم القرافي، شھاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس الصنھا .٢١

 .الكتب
القطان، محمد أمین علي، الرقابة الشرعیة الفعالة في المصارف الإسلامیة، بحث  .٢٢

مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي المنعقد في جامعة أم القرى 
 م٢/٥/٢٠٠٥ م  إلى ٣١/٥/٢٠٠٥في المدة من 

بن أیوب الدمشقي، إعلام ابن قیم الجوزیة،أبو عبد االله محمد بن أبي بكر  .٢٣
 .الموقعین عن رب العالمین، بیروت، دار الكتب العلمیة

الكاساني، علاء الدین، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، بیروت، دار الكتب  .٢٤
 .ھـ١٤٠٦العلمیة، الطبعة الثانیة، 

مصر، دار الكتب، الطبعة -كامل، عمر عبد االله، القواعد الفقھیة الكبرى، الأورمان .٢٥
 .م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١ولى، الأ

مجلس المجمع الفقھي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورتھ السابعة  .٢٦
-١٣ھـ الموافق ٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 

 .م١٧/١٢/٢٠٠٣
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، : المرداوي، أبو الحسن علي بن سلیمان .٢٧

 . ھـ١٤١٥ الطبعة الأولى، القاھرة، دار ھجر،
المرداوي، أبو الحسن علي بن سلیمان، تصحیح الفروع، مؤسسة الرسالة،  .٢٨

 .ھـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
، رسالة ماجستیر "دراسة مقارنة"مرداوي، عرفات نواف، الصوریة في التعاقد  .٢٩

 .م٢٠١٠غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، ، بیروت، مسلم، أبو الحسن بن الحجاج  .٣٠

 .ھـ١٤٠٧مؤسسة عز الدین، الطبعة الأولى، 
معیار الضبط الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  .٣١

  .الإسلامیة بالبحرین، معیار الرقابة الشرعیة
المرابحة  اصولھا واحكامھا وتطبیقاتھا في المصارف : مكاوي،عبد الرحیم محمد .٣٢

 .الاسلامیة، الدار السودانیھ للكتب، الطبعة الاولى
 .١٩٩٨، ١المنجي،إبراھیم، دعوى الصوریة، توزیع المعارف، الإسكندریة، ط  .٣٣
 .لسان العرب، مادة صور. ابن منظور .٣٤
الناصوري، عز الدین والشواربي، عبد الحمید، الصوریة في ضوء الفقھ  .٣٥

  .١٩٩٧، ٥والقضاء، ط
لدین بن شرف، المجموع مع تكملة محمد نجیب النووي، أبو زكریا محیي ا .٣٦

 .المطیعي، بیروت، دار الفكر
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 .٢٠١٠احمد حیدر،ط: الصوریة في ضوء الفقھ، الناشر. ولید، محمد حسن .٣٧
  
  
 

  
  الانجلیزیةالمراجع باللغة

 
١-  Role of sharia boards needs modernization, April ٢١, 

٢٠١٠ Andrew 
Cunningham١http://www.ft.com/cms/s/٠/a٥a٦e٤٧٤-
٤d١١-٥٤df-baf٠٠١٤٤-٣feab٤٩a.html#axzz١uJBUJfy 

٢- Elwaleed M. Ahmed,   Sharia Advisory Board’s Vital 
Role 
http://www.sudaneseeconomist.com/?p=٢٩٢ 

٣- INSIGHT-"Rock star" scholars a risk for Islamic 
finance 

http://www.reuters.com/article/٢٠١٢/٠٢/٢٩/finance-
islamic-scholars-idUSL٥E٨DG٣١N٢٠١٢٠٢٢٩  
٤- Michael Gassner, How to balance form and substance 

- the role of Sharia Scholar 
http://www.islamicfinance.de/?q=node/١٤٦١      
٥- The Role of the Shariah Advisory Board in Islamic 

Finance, http://www.qfinance.com/capital-markets-
checklists/the-role-of-the-shariah-advisery-board-in-
islamic-finance 
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